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 الملخص:

نص اد التمارس الوظيفة التشريعية من قبل برلمان مكون من غرفتين لهما السيادة في إعد

ما اهذو ة،بنفس الطريق تتم لمبادرة وحق التعديلحق اممارسة  أن مما يعني والتصويت عليه،

 حاولي الذ 2016شكل نقطة خلاف بين غرفتي البرلمان قبل صدور التعديل الدستوري لسنة 

 إطاري لكن فوإقامة نوع من التوازن بينهما من خلال منح مجلس الأمة حق المبادرة والتعديل 

 تصاصهما خرج عن المجالات السابقة يعود لاخ خلافا للمجلس الشعبي الوطني فكل،محدود

ل ة بتعديالمؤسس الدستوري حق المبادرجعل وتحقيقا لمبدأّ التوازن بين غرفتي البرلمان 

 عي. عضاء مجلس الأمة عاما وغير مشروط على غرار المجال التشريلأ بالنسبة الدستور

يل التعد ،التعديل التشريعي ،المبادرة بالتشريع ،السلطة التشريعية: الكلمات المفتاحية

 .الدستوري

Abstract: 

The legislative function is exercised by a two-chamber parliament that 

has sovereignty in preparing and voting on the text, and by recognizing 

the two chambers the right to initiate and the right to amend in the 

same way, which is a point of contention between the two chambers of 

Parliament and after the 2016 constitutional amendment that tried to 

establish a kind of balance between them by giving the parliament the 

right Initiative and amendment, but within a limited framework, unlike 
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in the first room, everything that came out of the previous areas is due 

to its specialization, which is what he has already achieved within the 

constitutional amendment. 

Key words: Legislative authority, initiating legislation, legislative 

amendment, constitutional amendment. 

 

 tebessa.dz-univ@sia.raimasيميل: ، الإسامية رايس: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

صاحب الاختصاص الأصيل في سن القواعد  وعلى الرغم أن البرلمان ه    

ه من متلكإلا انه يتقاسم هذا الاختصاص مع الحكومة بناءا على ما ت ،القانونية

راح ة باقتما أدى إلى إضعاف المبادرة البرلماني وه،والفنيةوالمؤهلات التقنية 

 يع .لتشرالقوانين وبالتالي إضعاف دور السلطة التشريعية في مجال المبادرة با

درة لمباال هيمنتها على أمام اتساع الدور التشريعي للسلطة التنفيذية من خلاو

في ئهم أدى إلى إقصاوالأعضاء  ولدى النواب ، مما قتل روح المبادرة بالتشريع

ه عتبارفسح المجال أمام البرلمان لممارسة حق التعديل با و هوما،هذا المجال

دة إرا الإطار الوحيد الذي من شأنه أن يفعل دور ممثلي الشعب في التعبير عن

 . ريقة غير مباشرةبط وناخبيهم ومشاركتهم في العملية التشريعية ول

 فة إلىفإضا،لمركز السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية تدعيماو   

اعتراف المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية بالمبادرة باقتراح تعديل 

ء غرفتي من أعضا 3/4الدستور، فقد خول نفس الاختصاص أيضا إلى 

ن لسيالمج الشكلية بين اةاوالمسالأمر الذي يعكس  وهالبرلمان المجتمعتين معا، و

 .في ممارسة سلطة التعديل أذا تعلق الأمر بأسمى وثيقة قانونية  

كيف وازن المؤسس الدستوري بين ما يدفعنا إلى لطرح التساؤل التالي: وهو

هما وهما غرفتي البرلمان في ممارسة أهم الاختصاصات التشريعية الممنوحة ل

س الدستوري وهل تبنى المؤس،حق المبادرة بالتشريع، ومن وراءه حق التعديل

اة بين غرفتي البرلمان في طلب اقتراح أونفس المسلك في تحقيقه لمبدأ المس
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تقسيم هذه الورقة البحثية   تمإجابة على الإشكال المطروح و؟التعديل الدستوري 

التعديل الدستوري المعترف والتعديل التشريعي  آليةضمنهما  لنااوتنإلى مبحثين 

 ن في ذلك المنهجيين الوصفي والتحليلي  كمايلي:مستخدمي ،بها لغرفتي البرلمان

 .بادرة البرلمانية بتعديل القانونالم :لوالمحور الأ

 .بادرة البرلمانية بتعديل الدستورالم :المحور الثاني

 .بادرة البرلمانية بتعديل القانونالم :الأولالمحور 

ع لتشرياالمبادرة بعن طريق  يمارس البرلمان بغرفتيه الوظيفة التشريعية 

ده قيوو جراءتهأ، حق التعديل لذلك وجب التفصيل في تعريفو، التعديل حق و

 خاصة الطبيعة القانونية لهذا الحق.و

 تمييزه عن المبادرة بالتشريعوتعريف التعديل : لاأو

لى ، عام وأساسي في الصناعة التشريعيةللتعديلات البرلمانية دور ه  

 .يةاء جودة على هذه العمللإضفاعتبار أنه وسيلة غير مباشرة 

 حق التعديل  تعريف .1

قد ي، وف دقيق لمصطلح التعديل البرلماناختلف الفقهاء في إعطاء تعري   

ردة اختلاف الأنظمة في تحديد الشروط والقيود الوا وكان أساس الاختلاف ه

معية كتب الجإيداعه لدى مواقتراح تغيير  " :أنهعلى ممارسته، وقد عرف على 

، بغرض التصويت عليه وفق إجراءات محددة ية المتخصصةالبرلمان

إلغاء أو  ،تبديل ،كل اقتراح يهدف إلى تغيير": كما يمكن تعريفه بأنه،1"ومنظمة

ام يهدف إلى إضافة أحكأو  ،اقتراح قانونأو عدة أحكام في مشروع أو حكم 

 .2"أخرى في مكان محدد

: ن بأنهمانيية الدولية للبرلللوحدوتم تعريفه من قبل المركز الدولي للتوثيق 

ن تبديل مأو حكومي يرمي إلى التغيير أو مصدر برلماني  واقتراح يكون ذ"

أو مشروع قد يكون موضوع قبول أو الشكل اقتراح قانون أو حيث الموضوع 

لنص ايتضمن إما إلغاء أحكام كانت مسجلة في ، ورفض من قبل الجمعية العامة

 .3 "إضافة أحكام جديدةأو الأصلي 
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ور من دست 114لمادة افقط  فقد أشارت  بالنسبة للنصوص القانونيةأما 

نون واختصاصها الأصيل في إعداد القا ،على تركيبة السلطة التشريعية 2020

وبالرجوع إلى الأنظمة الداخلية ،4التصويت عليه من دون الإشارة لحق التعديلو

نجدها قد  ،مجلس النيابي باعتبارها تتضمن كيفيات عمل ال ،5لغرفتي البرلمان

 التعديل بشئ من التفصيل ،  من دون التعرض إلى تعريفه .  لتاوتن

 تمييز التعديل عن المبادرة بالتشريع .2

ي ولأجل ذلك سم ،لوية ضمن وظائف البرلمانوللوظيفة التشريعية الأ

ن مل مرحلة أوويعتبر حق المبادرة بالتشريع  البرلمان بالسلطة التشريعية

 .6مضمونهووهي التي تحدد موضوعه  ،عداد النص القانونيمراحل إ

 ويطلق حق المبادرة بالتشريع في الأصل على المبادرة التي  تصدر

ءات إلى أن تصبح قوانين بعد اجتياز الإجرا وابتداء في شكل اقتراحات تصب

سته كل يشترك في مماروالشكل المباشر للمبادرة  وهوالشكلية المحددة قانونا 

اقتراح تغيير جزئي للنص يتم إيداعه  وأما التعديل فه، 7النوابوكومة من الح

 .لدى مكتب الجمعية البرلمانية المختصة 

ويلتقي مقترح القانون مع التعديل في كونهما نصوص تفتقر للقوة 

 ذلك على الرغم منو ،اعتمادهماو إلا بعد المصادقة عليهما ،القانونية

ث من حي إلا أنهما يختلفان،لإقرارهما دةخضوعهما لقواعد إجرائية جد معق

يل لتعداحيث يخضع طلب  ،الإجراءات الشكلية  المعتمدة  لإقرار كل منهما  فقط

ا أم ،ن الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلما لتهااوتنضوابط متميزة  و لاجراءات

 ة علىفيتم إيداعها مباشر ،ت القوانين المبادرة بالتشريع عن طريق اقتراحا

ويت لتعرض للتص ،لتتم إحالتها على اللجنة المختصة ،المختص مكتب الى مستو

ي رقم من القانون العضو  31إلى  19من المصادقة وفقا لما نص عليه المواد و

16-12 8. 

 ممارسة حق التعديلثانيا: 
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دها بالرجوع للنصوص القانونية المنظمة لاختصاصات السلطة التشريعية نج

 .الحق الإطار القانوني لممارسة هذا  لم تفصل بصفة دقيقة في

 بين غرفتي البرلمان في ممارسة حق التعديل  اةاوالمس .1

 نجد أن:  2020من التعديل الدستوري لسنة  114انطلاقا من نص المادة 

بين غرفتي البرلمان  في ممارسة الوظيفة  ىاوسالمؤسس الدستوري قد 

ديل مبادرة وأيضا حق التعالمساواة في ال ما يقضي بضرورة وهوالتشريعية  

عد وما يجدر الإشارة إليه أن تبني المؤسس الدستوري لهذا المسلك جاء ب،

اعتمد نفس الصياغة  ،1996إذ أنه وقبل تبني تعديل دستور  ،مخاض عسير

يقة الطر المصادقة عليها بنفسوباعتبار كلا الغرفتين شريك في إعداد القوانين 

ح بمن 119بموجب المادة ول قد أقر صراحة بالمقابو غير أنه ،الإجراءاتو

منه و ، الحق لنواب المجلس الشعبي الوطني من أجل المبادرة باقتراح القوانين

د ك فقفقد أقصى صراحة أعضاء مجلس الأمة من تقديم اقتراحات للقوانين، وبذل

حلة هي مرو ملية التشريعية الع ضمنحدد المؤسس الدستوري معالم أهم مرحلة 

 .9ة المبادر

 وقد أرجع البعض سبب إقصاء أعضاء مجلس الأمة من المساهمة في        

فتي كان بدافع الرغبة في تحقيق التوازن بين غر إعداد القواعد القانونية

نح مجلس موحق التعديل  لمجلس الشعبي الوطنيا منحتم  بالتالي فقد والبرلمان، 

 .10عضاء الأ يةاوالمتساللجنة  ضمنالأمة حق أبداء الرأي 

س مجل وقد اعتبر الأستاذ الأمين شريط  أن المبررات التقنية لاستبعاد

رية أن التجربة البرلمانية الجزائ مرده ،هذا الاختصاص الأمة من ممارسة 

ج من ثم فانه يصعب أن يكون هناك عمل مزدوو ،لىولازالت في مراحلها الأ

 إلى جرائي معقد يؤديلأن وجود قوانين تبدأ من مجلس وتنتهي عند أخر عمل إ

 .11خلق العديد من الخلافات 

جعلت  ،وبعد تجربة طويلة من تجسيد نظام الثنائية البرلمانية في الجزائر      

 من خلال، المؤسس الدستوري يفكر في تفعيل الدور التشريعي لمجلس الأمة 
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من مجلس الأمة  وعض 20إذ أصبح بإمكان  ،2016التعديل الدستوري لسنة 

كما يمكن لأعضاء مجلس  ،12قدموا باقتراحات قوانين في ثلاثة مجالاتأن يت

الأمة ممارسة حق التعديل على مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة 

عليه  الإبقاءتم  المبدأ الذي ، وهوواقتراحات القوانين في المجالات المحددة قانونا

 .13 2020ضمن التعديل الدستوري لسنة 

 هفان 12-16من القانون العضوي 01ف  -28المادة عليه ووفقا لما نصت 

 لأعضاءولنواب المجلس الشعبي الوطني وللحكومة ويحق للجنة المختصة 

 ال علىاقتراح قانون محأو مجلس الأمة تقديم اقتراحات التعديلات على مشروع 

 لدراسته.اللجنة المختصة 

 إجراءات ممارسة حق التعديلوشروط  .2

تعديل الجهات المخولة قانونا لممارسة حق ال السابقةة المادبعد أن حددت 

نصت  ،عن طريق تقديم طلب اقتراح التعديل على اللجنة المختصة لدراسته

ي غرفتلبموجب الفقرة الثالثة من نفس المادة على الإحالة للأنظمة الداخلية 

 شروط تقديم اقتراحات التعديل . والبرلمان فيما يخص إجراءات 

 طنيمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الو 61المادة ا إلى:رجوعووعليه 

 لتاواتن من النظام الداخلي لمجلس الأمة السابق ذكرهما فقد 71ونص المادة 

 طلب اقتراح التعديل: الشروط الشكلية لقبولمن مجموعة 

نواب على مستوى المجلس الشعبي  10أن يقدم طلب التعديل من طرف -

 لى مستوى مجلس الأمة على الأقل حتى يكون مقبولاأعضاء ع 10 و ،الوطني

ا المشرع ربطه أيض ما من شأنه أن يحد من ممارسة هذا الحق خاصة أن ووه

 وجعله بالتالي حق جماعي وليس فردي . ،بالقيد الزمني

 لقد اشترط النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ضرورة أن يكون طلب-

رة بضرو عبر عنه النظام الداخلي لمجلس الأمة ما التعديل معللا وبإيجاز، وهو

يخص مادة من المواد من مواد النص  و أن الأسبابأن يكون مرفق بعرض 

 ة.إضافي له علاقة مباشرة به إذا كان التعديل يتمثل في إدراج مادةأو المودع 
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 .الأعضاء بحسب الحالة من قبل جميع أصحابه أو أن يوقع تعديل النواب -

 شعبينظام الداخلي لمجلس الأمة وعلى خلاف المتعلق بالمجلس البالنسبة لل-

ادة ل مفي شكالوطني فقد اشترط ضرورة تحرير اقتراح التعديل باللغة العربية و

 .قانونية

قد عديل فعليها قانونا لإقرار طلب اقتراح التالإجراءات المنصوص أما عن      

لمواد وامجلس الشعبي الوطني من النظام الداخلي لل 61نصوص المادة  تناولتها

 يلي  : من النظام الداخلي لمجلس الأمة كما  73 و72

ة للنص ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العام 24إيداع التعديل في أجل -

ه رفضأو لدى مكتب المجلس الذي يقدر قبوله و يكون الإيداع محل التعديل 

معللا ويبلغ إلى مندوب يكون قرار الرفض وشكلا حسب الشروط المذكورة 

غ إلى تحال التعديلات المقبولة على اللجان المختصة وتبل ثمأصحاب التعديل 

في حالة وجود خلافات، يتم والحكومة وتوزع على نواب وأعضاء المجلس 

يمكن مجلس الأمة، وأو الفصل من قبل الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني 

 لاتهمالأعضاء الذين رفضت تعديأوالنواب تصور الخلاف أن ينشأ بين المكتب و

عبرت  ة أذامع اللجنة إذ استبعدت التعديلات المحولة إليها، وكذلك مع الحكوم أو

  14.غيرهاأوقدمت تعديلات باطنية  أو عن رفضها لتعديلات معينة 

لتصويت اللجنة المختصة تقديم  تعديلات في أي وقت قبل ا أو ويمكن للحكومة -

أما على  ،ضوع التعديل على مستوى المجلس الشعبي الوطنيعلى المادة مو

مندوب أصحاب ومكتب اللجنة المختصة ومستوى مجلس الأمة فيمكن للحكومة 

لى يت عالاقتراح حسب الحالة تقديم اقتراحات التعديلات في أي وقت قبل التصو

 المواد محل التعديل .أو المادة 

مة، ناقش مسألة سحب التوقيع ضمن والملاحظ أن النظام الداخلي لمجلس الأ-

على أنه لا يمكن لأي موقع سحب  02فقرة  -72المادة  مقترح التعديل إذ نصت

النظام الداخلي للمجلس  يتناولهما لم  توقيعه بعد إيداع مقترح التعديل وهو

كما خول من جهة ، بإمكانية سحب التوقيع في أي وقت الشعبي الوطني، مما يفيد
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للجنة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 62 أخرى نص المادة

المختصة أن تدون استنتاجات حول التعديلات المحالة عليها في التقرير التكميلي 

 كما لم تلزم الحكومة بالميعاد السابق وهو، الذي تعده عند الاقتضاء لهذا الغرض

يجوز لها أن  ساعة قبل الشروع في المناقشة العامة للنص محل التعديل، إذ 24

 يتناولها، وهي جزئيات لم ها الشفوية ضمن النص محل التعديلتقدم استنتاجات

ر توضيح كيفية ممارسة النظام الداخلي السابق للمجلس الشعبي الوطني في إطا

 .حق التعديل

تلاف ل باخاختلفت أنواع التعدي:أنواع وطبيعة حق التعديل البرلماني   .3

 كمايلي:مضمونه، 

 ديل الصريح التع.1.1.3

تغيير على مادة محددة من ضمن المواد التي تشكل في مجملها  وهو

دة بمعنى أن يتمحور طلب التعديل المقترح حول ما،النص المعروض للمناقشة

من  03فقرة  71المادة في هذا الإطار أشارت و للمناقشةمن المواد المعروضة 

ا ررقتراح التعديل محالنظام الداخلي لمجلس الأمة على أنه يجب أن يكون ا

دة مايخص أن وفي شكل مادة قانونية مرفقا بعرض الأسباب وباللغة العربية 

ليه عما نصت  اقتراح القانون المودع .....، وهوأو من مواد المشروع واحدة 

ولها من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بق 02فقرة  61أيضا المادة 

 .دعالنص المو مادة من موادإيجاز وأن يخص :يجب أن يكون التعديل معللا وب

 التعديل عن طريق الإضافة .2.1.3

مشروع القانون  أو من شروط قبولها أن تندرج ضمن إطار الاقتراح 

لا حاجة لان يكون محوره مادة و ،أن لا يحيد التعديل عن مضمون النصو

اخلي لمجلس من النظام الد 03فقرة  71مادة ما نصت عليه ال وهو ،معينة بذاتها

،وأيضا أدراج مادة جديدةيتضمن له علاقة مباشرة بأن  أو الأمة بقولها :.....

 أو من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بقولها :..... 02فقرة  61المادة 



 توريالتعديل الدسوشريعي المبادرة البرلمانية في الجزائر بين التعديل الت                سامية رايس
 

 

 (2022) /02العدد ،الثامن  المجلد    EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 

823 

بأن هذا بعض الويرى ، مادة إضافيةله علاقة مباشرة به أن تضمن إدراج 

كما أن المواد الاضافية تقدم  ، ممارسةيوجد في ال إذ لا فقط، يصور التمييز

 . 15دائما من طرف أصحابها على أنها تعديلات بالزيادة فقط

 التعديل الشكلي.3.1.3

بية التركيوتنصب التعديلات الشكلية بصفة عامة على الناحية اللغوية 

 وهدفها الأساس هو ،من دون أن تمتد إلى مضمون النص  ،للنص القانوني

ة عاديوذلك بجعل القوانين ال ،ناسق بين النصوص القانونيةإضفاء نوع من الت

ة صياغخاصة أن ال،متماشية من حيث الصياغة المستعملة مع الوثيقة الدستورية 

ن جوهرها  كما تلعب دور مهم في ضماوالتشريعية هي أساس عملية التشريع 

 .16عدم الحاجة إلى إجراء تعديلات مستمرة عليها واستقرار التشريعات 

في و ،لمثل هذا النوع من التعديل رلم تشالأنظمة الداخلية  أنالملاحظ  و

يعية لتشراعتقادنا أن معالجة النصوص القانونية من ناحية مدى نجاعة الصياغة ا

اختصاص يمارس أيضا من طرف المجلس الدستوري باعتباره  وه ،المستخدمة

ات دقة  المصطلحكون  ،شريك للسلطة التشريعية في ضبط الصياغة التشريعية

 .17من شأنها أن تحدد مجال تطبيق النص القانوني المستخدمة من طرفها

 التعديل الباطني .4.1.3

لا  من أهم شروط قبوله أنو ،بهدف تغييره ،تعديل يقدم على تعديل ووه

لم تتم و ،أي مع التعديل الأصلي 18يتناقض مع التعديل الذي ينصب عليه 

ي ان فخلية لغرفتي البرلمديل ضمن الأنظمة الداالإشارة لهذا النوع من التع

 .الجزائر

 الطبيعة القانونية لحق التعديل.2.3 

بين من يعتبره  ،احتدم الخلاف الفقهي بشأن الطبيعة القانونية لحق التعديل 

 حقا مستقلابين من يعتبره و ،صورة غير مباشرة من صور المبادرة بالتشريع

ذلك العمل الذي يمثل جوهر القانون  وبالتشريع هانطلاقا من أن المبادرة و،بذاته

فالمبادرة بالتشريع هي التي  ،ومن دونه لا يقوم القانون ،لىويؤسس لبنته الأو
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اقتراح القانون أو تجعل أعضاء الهيئة التشريعية قادرين على فحص مشروع 

 مرحلة قانون ملزم. إلىاعتماده حتى ينتقل من مرحلة مجرد اقتراح وإقراره و

 راح لاإذ قبل الاقت ،ثمرة عمليات متكاملة وعليه فخلق التشريع إنما هو

كنة لذلك فممارسة حق التعديل هي م ،يكون لمشروع القانون أي وجود قانوني

 إثرائه . وللسلطة التشريعية على النص المعروض أمامها بغية دراسته 

ن ا عتم تأكيده سابقا أن حق التعديل يختلف تمام على غرار ماوومنه 

خاصة  شريعخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المبادرة بالت ،المبادرة بالتشريع

إذا جاءت في شكل مشروع قانون أخضعها المشرع لمجموعة من الإجراءات 

مشروع من مرحلة عرض هذا ال بدءا ،المختلفة تماما عن حق التعديلوالمتميزة 

 ن يكون القرار الأخيرأي،على مجلس الوزراء  عرضهثم  على مجلس الدولة

  أوفيعطي تأشيرة المرور للمشروع  ،ئيس الجمهورية الذي يترأس المجلسلر

في  في حالة قبوله يتم إيداعه مباشرة أمام مكتب مجلس الأمة و ،يرفضه

لوطني اعلى مستوى مكتب المجلس الشعبي و ،المجالات الثلاثة المحددة قانونا 

وص وذلك خلافا للاجراءت المنص،لأخرى أذا تعلق الأمر بمجالات التشريع ا

ي لشعبالتقديم طلبات اقتراح تعديلات سواء على مستوى المجلس  ،عليها قانونا

 سابقا. لهااوتنالتي ومجلس الأمة و أالوطني 

يل لتعدحق اوكما أن مختلف الأنظمة التي تميز ما بين المبادرة بالتشريع 

يه رتبطا بالنص الذي ينصب علموتشرط بالضرورة أن يكون  التعديل متعلقا 

ص ما بين النوأي وجود ارتباط موضوعي بين المادة المقترح إضافتها مثلا 

 المشرعأما عن موقف ،الخاضع للدراسة حتى لا نكون أمام مبادرة جديدة 

 فيمكن أن نستشفه من خلال: الجزائري

ة مختلفة عن ممارسوإخضاعه عملية المبادرة بالتشريع لإجراءات متميزة 

اشترطتا وجوبا إضافة إلى أن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان  ،حق التعديل

من  61لمادة او من النظام الداخلي لمجلس الأمة 71بموجب نصوص المواد

 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أنه في حالة ممارسة سلطة التعديل عن
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بين مقترح التعديل تناسق وطريق إضافة نصوص جديدة لابد من وجود ارتباط 

ما يؤكد بما  ووه ،وحدة الموضوع ىمابين النص المطروح للدراسة حفاظا علو

لايدع مجالا للشك أن حق التعديل لا يمكن اعتباره صورة من صور المبادرة 

 بالتشريع .

 القيود الواردة على حق التعديل :لثاثا

حتى  اقتراحات القوانين سوف تحكمأويفرض من قيود لدراسة المشاريع  ما إن 

يها إضافة إلى قيود أخرى تحكم ممارسة حق التعديل فقط نص عل ،حق التعديل

 وفقا لما سوف نوضحه : 12-16القانون 

  القيود الدستورية.1

ها بالتقيد بالسلطة التشريعية  الدستورل القيود الدستورية التي ألزم أومن  

 وصم بالمجالات المحددة بموجب نصالالتزا وحين ممارسة اختصاصها ه

ت ومنه فطالما أن اقتراحا  ،2020من التعديل الدستوري 140 -139 ادوالم

فسوف لن تخرج عن  ،الاقتراحاتوالتعديلات تنصب على هذه المشاريع 

 ريعيوإلا عد الاقتراح خارج مجال الاختصاص التش ،المجالات المحددة سابقا

 . 12-16يشر لها القانون  وهي النقطة التي لم ،للبرلمان 

 على أنه لا 1996من التعديل الدستوري  139المادة سابقا نصت  و قد 

يادة زأو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو يقبل اقتراح أي قانون مضمونه 

 نأعضاء البرلمافالملاحظ أن المؤسس الدستوري أخضع ، النفقات العمومية

ستتبعها زيادة النفقات ما لم يأو يرادات ذلك بعدم تخفيض الإو  المالي قيدلل

ا ير هذيثوالنفقات، وبالضرورة تدابير لإضفاء نوع من التوازن بين الإيرادات 

 النص ملاحظتين :  

ار عتباعلى  ،أن المؤسس استبعد مشاريع القوانين من الخضوع للقاعدة السابقة-

ة زانيمعطيات الميأن الحكومة وحدها هي القادرة على الإحاطة الشاملة بجميع 

لومات عمليا إلى امتلاك كل المعوذلك بحكم أجهزتها المؤهلة تقنيا والعامة 

 .19جه النفقات  بدقة متناهية أووالخاصة بتوقع مبالغ الإيرادات 
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يع لم ينص التشر ،أنه وخلافا لتشريعات أخرى على غرار التشريع الفرنسي-

 إذاة لا تكون مقبول  تعديلاتالكذلك والجزائري على أن اقتراحات القوانين 

نقص في أو كانت المصادقة عليها تترتب عليها زيادة في الإنفاق العام 

م وفي ذلك ذهب الأستاذ لمين شريط أن هذا الاختلاف غير مه  ،الإيرادات

ت قتراحاوطالما هذا الشرط وجوبي في الا  ،فالذي يستطيع الأكثر يستطيع الأقل

نص  2020لسنة  التعديل الدستوريغير أن  ،20 إذن حتمي في التعديلات فهو

على خضوع كل من اقتراحات القوانين و حتى  147صراحة ضمن المادة 

فادي لت كخطوة التعديلات المقدمة من طرف أعضاء البرلمان للقيد المالي السابق

 النقد السابق .

 28لمادة انصت  (إطلاقا)حظر التعديل  12-16القيد الوارد ضمن القانون .2

ص :لا يمكن اقتراح التعديلات على الن12-16الفقرة الثانية من القانون 

ة المعروض للمناقشة في الغرفة المعنية بعد التصويت عليه من قبل الغرف

 الأخرى .

ومنه فقد حظر النص السابق على كل غرفة من غرفتي البرلمان أن 

من طرف كان ينصب على نص قد تم التصويت عليه  إذاتمارس حق التعديل 

ا يفهم مم ،رفضه دون تغيير أحكامه أو فلها حق المصادقة عليه  لأخرىاالغرفة 

ي منه أن كل غرفة من غرفتي البرلمان تمارس حق التعديل على النصوص الت

عقد وعليه فالاختصاص بالتعديل ين ،ل مرة في شكل مبادرة وتعرض أمامها لأ

 ة فقطالاقتراحات المتعلقأو لمجلس الأمة إذا تعلق الأمر بمشاريع القوانين

ة كانييعود الاختصاص في إم ما خرج عن ذلك،وفقط ت الثلاثة السابقةمجالاالب

ل ولأ تعديلها إلى نواب المجلس الشعبي الوطني على اعتبار أنها تعرض أمامه

 .مرة

المادة  الأمة ضمنما يجعل حق التعديل المعترف به لمجلس  وهو

حق منقوص يمارس فقط إزاء  بمثابة ، 2020 التعديل الدستوري لسنة من144

مما يفيد بأن المؤسس الدستوري  ، هل مرة أماموالتي تعرض لأ النصوص
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منه لإقامة نوع من التوازن بين الغرفتين انتزع المجالات السابقة  لةاومحو

بالتالي وألحقها بمجلس الأمة وأخرجها من اختصاص المجلس الشعبي الوطني و

مقصور فقط على وحق مقيد  وترف به لأعضاء مجلس الأمة هفحق التعديل المع

وما خرج عنها يعود لاختصاص  ،النصوص ذات الصلة بالشأن المحلي فقط

 . المجلس الشعبي الوطني 

ويمكن مرد ذلك إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري قد اعتمد على مبدأ 

الاعتراف  مما يفسر مسلكه في عدم ،الاتجاه الواحد في العمل التشريعي

رفة لأعضاء مجلس الأمة بحق تعديل النصوص القانونية المحالة إليه من الغ

 مرة أخرى. أمامه  لى لانعدام الآليات التي تسمح بعودة النصوالأ

 المبادرة البرلمانية بتعديل الدستور المحور الثاني:

ق لم يحق ،المعترف به لأعضاء مجلس الأمة التشريعي  حق التعديل  نإ

 ؤلالتسامما يطرح  ،اة بين غرفتي البرلمان أوسس في إطاره مبدأ المسالمؤ

 أسمىبحول كيفية تنظيمه لحق البرلمان بغرفتيه في التعديل إذا تعلق الأمر 

 .و هي القواعد الدستورية القواعد القانونية 

 تعريف التعديل الدستوري وحدوده :أولا 

 صلاحالتي تضمن إقانونية تعتبر المراجعة الدستورية من أهم الآليات ال

 "بأنه : ويعرف، 21استمرارية دولة القانونوحل الأزمات و النظام الدستوري

نصوص بأكملها في الدستور  أو جزء منه  أو تعديل يلحق نصا دستوريا 

 .22".جزء منهاأويمتلك حق المبادرة به من يملك حق السيادة و

ة كن أن تكون محلا لأيمجالات لا يم المؤسس الدستوري الجزائري حددقد و

 و2020من التعديل الدستوري  223المادة لتهاوتنما  وهو ،مراجعة دستورية

 ..زبية ية الحالنظام الديمقراطي القائم على التعددوالطابع الجمهوري للدولة  منها

 مراحل المبادرة البرلمانية بتعديل الدستورثانيا: 

يمكن لثلاثة : 2020من التعديل الدستوري لسنة  222نصت المادة  

أن يبادروا باقتراح تعديل  ،أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا
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الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي  الدستور على رئيس الجمهورية

ومنه فالمبادرة البرلمانية باقتراح تعديل ،ويصدره في حالة الموافقة عليه 

 :الدستور تمر بمرحلتين أساسيتين 

على غرار أعضاء  ،يمارس رئيس الجمهورية:المبادرةسبة لمرحلة بالن 

 توريقد اشترط المؤسس الدس،والبرلمان حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور

 3/4رف طأن يتم تقديمها من  ،لقبول المبادرة البرلمانية لطلب تعديل الدستور

 .ء غرفتي البرلمان المجتمعتين معامن أعضا

شريك حقيقي  ومجال التعديل الدستوري هو ضمن ة أن مجلس الأمفومنه 

 تكاملالوبالتالي فقد حقق المؤسس نوعا من التوازن و ،للمجلس الشعبي الوطني

ه على اعتبار أنه أذا رفض أحد المجلسين المشاركة في هذ ،بين الغرفتين

 .23المبادرة يعني انعدامها بالضرورة 

ين رجح المؤسس الكفة أ ،ذلك على خلاف سلطته في تعديل القوانينو

لصالح المجلس الشعبي الوطني عن طريق توسيع مجالات النصوص التي 

سبة نأن  وينبغي الإشارة إلى، يستطيع النواب أن يبادروا باقتراح طلب تعديلها

المشترطة من قبل المؤسس الدستوري من شأنها التضييق في ممارسة  3/4

ة عدديمر صعب التحقيق في ظل التسلطة المبادرة ذلك أن توفر هذه الأغلبية أ

ية لى عملعإن أمكن تحقيقها فالانتماء السياسي من شأنه التأثير وحتى والحزبية 

بادرة مداخل كل من المجلسين تسعى لاقتراح  المبادرة لأن الأغلبية الممثلة 

 .24تنسجم وانتمائها السياسي 

ان المبادرة ف ستورمن الد 222نص المادة على بناءا : بالنسبة لمرحلة الاقرار

من  موعةالبرلمانية لتعديل الدستور، لا تنتج أثارها القانونية إلا بتحقق مج

ظمة وحتى الأن 12-16الشروط والإجراءات المتتابعة، والملاحظ أن القانون 

تعديل اح الالإجراءات المتبعة لدراسة اقتر تتناولالداخلية لغرفتي البرلمان لم 

 .ي البرلمانالدستوري على مستوى غرفت
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حيث  دستورلابد من قبول رئيس الجمهورية للمبادرة البرلمانية لتعديل ال لاأوف 

منح بتفيد  ،يمكن لرئيس الجمهوريةأن استعمال المؤسس الدستوري لعبارة : 

ن مالسلطة التقديرية للرئيس في عرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي 

 هورية لمشروع التعديل الدستوريمرحلة عرض رئيس الجم تليها، ثم عدمه 

 ب حولعلى اعتبار أنه المخول الوحيد لاستشارة الشع،على الاستفتاء الشعبي 

 .2020من التعديل الدستوري  09فقرة  91المادة-كل قضية ذات أهمية وطنية 

ئي عرض هذه المبادرة على الاستفتاء الشعبي لتحديد مصيرها النها وأخيرا

 . ف الشعب مباشرةالرفض من طرأوبالقبول 

 تعديل الدستوروسلطة البرلمان في تعديل القانون  ثالثا:

 من طرف البرلمان خاصة إذا تعلق الأمرالنصوص  لتعدي سلطةتتعاظم 

لفنية اهلات على اعتبار أن الجهة البرلمانية لا تمتلك من المؤ بمشاريع القوانين

دخال ة لإجد الفرصة مواتيإذ ت ،التقنية لتقديم مبادرات في شكل اقتراح قانونو

ا م وهو ،التعديلات التي تراها ضرورية على المبادرة المقدمة من قبل الحكومة

 . 25يمكنها من مواجهة هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية 

ما يعد نوعا من توسيع لاختصاصات مجلس الأمة بمنحه حق  وهو

يق اختصاص مجلس على حساب تضي ،التعديل في مجالات محددةوالمبادرة 

 من ديلتع أو الشعبي الوطني باستبعاد المجالات السابقة سواء في شكل مبادرة 

ين بإقامة نوع من التوازن  لاوحمما يؤكد أن المؤسس الدستوري قد  ،نطاقه

لوظيفة سة اإلا أنه لم يرتقي إلى تكريس مبدأ الثنائية في ممار ،غرفتي البرلمان

 لتعديلفي ممارسة حق ابين الغرفتين  اةاوالمسم التشريعية ، مما نتج عنه عد

 عن طريق اعتماد أسلوب إعادة توزيع الاختصاص بين غرفتي البرلمان .

توازن ال نوعا من المؤسس خلافا للمبادرة البرلمانية لتعديل الدستور ، فقد حقق

عني يأن رفض أحد المجلسين المشاركة في هاته المبادرة  إذ ، بين الغرفتين

تي الو ،ذلك على الرغم من العوائق خاصة منها الإجرائيةو،مها بالضرورة انعدا

 من شأنها أن  تصعب من إقرار المبادرة البرلمانية بتعديل الدستور.
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الملاحظ أنه فضلا عن القيود الدستورية المفروضة على ممارسة و

خص ييما المبادرة البرلمانية لتعديل الدستور أيضا لمسنا وجود فراغ إجرائي ف

 12-16حيث خلت نصوص القانون  ،الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة

ية يجابشأنه إعدام أية علاقة ا هو فراغ منى هذه الإجراءات، ومن الإشارة إل

 .بين الغرفتين بخصوص ممارسة سلطة التعديل الدستوري 

 :الخاتمة

  وه2020لدستوري و أيضا التعديل ا 01-16القانون إن أهم تعديل جاء به      

ب  نواالإشراك أعضاء مجلس الأمة في ممارسة الوظيفة التشريعية إلى جانب 

لغرفة اما من شأنه أن ينقل  وهو ،مما يتيح لهم أيضا أن يمارسوا حق التعديل

 الثانية من غرفة مهمشة إلى غرفة فاعلة في العملية التشريعية .

ي قد قيد مجلس الأمة ف من التعديل الدستوري 144لمادة ا نصغير أن 

س وبالتالي فالمسلك المعتمد من قبل المؤس،ممارسة الاختصاصات السابقة 

 ريعيالدستوري لإضفاء نوع من التوازن بين غرفتي البرلمان في المجال التش

ع أن يكون أسلوبا لإعادة توزي ومنه كونه لا يعد ولم يحقق الهدف المرج

 لشؤونق استبعاد المجالات المتعلقة باعن طري الاختصاص بين غرفتي البرلمان

 منح اختصاص المبادرة فيهاوالمحلية من اختصاص المجلس الشعبي الوطني 

 . تعديلها  لأعضاء الغرفة الثانية من ثم حقو

ن إن كاوالمبادرة بالتشريع بالمجالات  السابقة وكما أن ربط حق التعديل 

ث لثلفما نصيب ا ،الولائية على أساس أن ثلثي المجلس من بين أعضاء المجالس

ظام أن اعتماد المشرع على ن إضافة إلى،التعديل والمعين من حق المبادرة 

دم عبفرضه لشروط يؤدي  حق التعديلوالتقييد المسبق للمبادرة البرلمانية 

سة الالتزام بها إلى رفض المقترح من قبل مكتب المجلس مما قد يعيق ممار

 أصلا مجاله ضيق . واختصاص ه
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ي فامة وبالمقابل يعد منح البرلمان حق المبادرة بتعديل الدستور خطوة ه

ة لسلطاالتوازن بين وإطار تدعيم المسار الديمقراطي وتحقيق نوع من الانسجام 

أن  إلا،بين غرفتي البرلمان من جهة أخرى و ،التشريعية من جهةوالتنفيذية 

عتبار أن مبادرة على ا ،شروط الممارسة قد أفرغت هذا الحق من محتواه

ا بين اع مفالإجم ، السلطة التشريعية بالتعديل الدستوري لا تنتج أثارها مباشرة

 شعبيغرفتي البرلمان لا يعني تمرير مشروع التعديل الدستوري للاستفتاء ال

 .لإقراره من دون الموافقة الصريحة لرئيس الجمهورية 

 :التهميش و الإحالات
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